
 الربــاط – نجـــح المغـــرب فـــي إفشـــال 
محاولة مـــن عناصر جبهة البوليســـاريو 
الانفصالية لاختراق الجدار الأمني العازل 
في الصحـــراء، ما يعكس تقدمـــا ميدانيا 

وسياسيا للرباط في قضية الصحراء.
مـــاروك“  ”فـــار  منتـــدى  وكشـــف 
المتخصص في نشـــر معطيات عن القوات 
المسلحة المغربية فشل محاولة عناصر من 
جبهة البوليساريو الاثنين اختراق الجدار 
الأمنـــي العازل في الصحـــراء في محاولة 
جديـــدة لاســـتفزاز القـــوات المغربية التي 

تصدت لهم.
وقـــال المنتـــدى إن ”هـــؤلاء  فوجئـــوا 
بتعقبهـــم من قبل دفاعات القـــوات الملكية 
المغربيـــة قبل بلوغهم مدى المدفعية الملكية 
مـــا أدى لتدمير عربة رباعيـــة الدفع، الأمر 
الـــذي دفعهم للعودة أدراجهم نحو التراب 

الجزائري“.
وأكـــد أن ”تغيـــر الوضعية بالصحراء 
المغربية وفرض منطقة حظر شرق الجدار 
مـــن طرف القـــوات المســـلحة الملكية جعل 

تحركات المرتزقة تقل بشكل كبير“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه التطورات 
تكشف إحراز المغرب تقدما ميدانيا وكذلك 
سياسيا في مواجهته لجبهة البوليساريو.

وأكد صبري الحو الخبير في القانون 
الدولي والهجـــرة ونزاع الصحراء ”نجاح 
المغـــرب سياســـيا وميدانيـــا بعـــد تمكنه 
من طرد عناصـــر البوليســـاريو من معبر 
الكركرات وتأمين المنطقـــة، وإغلاق منافذ 
تســـللهم عبر الحدود الجنوبيـــة المغربية 

الموريتانية“.
وأوضح الحو، في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”هذا ما يســـمح للمغـــرب بنقل كل ثقله 
نحـــو المنطقة شـــرق جـــداره الدفاعي في 
اتجاه حدوده مع  الجزائر، والإســـراع في 
إحكام قبضته على كل منافذ البوليساريو 
مســـتفيدا فـــي ذلـــك مـــن تنصـــل الجبهة 
الانفصاليـــة مـــن التزامها بوقـــف إطلاق 
النار الذي أبرمتـــه مع الأمم المتحدة، ومن 
فشـــل الأمم المتحدة في حماية المنطقة من 
المينورسو  وعجز  البوليساريو،  اعتداءات 
(بعثـــة الأمم المتحـــدة في الصحـــراء) في 

مراقبتها واعترافها بصعوبة ذلك“.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس قد نوه بمناســـبة الذكرى الـ65 
لتأسيس الجيش المغربي الجمعة الماضية 
المســـلحة  للقـــوات  الســـريع  بـ“التفاعـــل 
لتعزيـــز الشـــريط الحـــدودي الكركـــرات، 
وفـــق خطـــة محكمـــة لقطع الطريـــق أمام 
بمـــا  واســـتطعتم  المرتزقـــة،  منـــاورات 
تمتلكونـــه مـــن حرفيـــة عالية فـــي مجال 
التخطيـــط والقيادة والتنفيـــذ العملياتي 
دحـــر المناورات البائســـة لأعـــداء وحدتنا 

الترابية“.

ونجح المغرب في فرض مقاربته للنزاع 
حـــول الصحـــراء حيـــث لا يزال متشـــبثا 
بوقف إطلاق النار مع الجبهة الانفصالية، 
إلـــى جانـــب المســـار الأممـــي للملـــف من 
أجـــل التوصل إلـــى حل عـــادل ودائم في 
إطـــار الســـيادة الوطنيـــة المغربيـــة، دون 
التســـاهل مـــع أي تحرك ميدانـــي للجبهة 

الانفصالية.
وكشفت مصادر مطلعة أن البوليساريو 
جددت خلال الأيام الماضية اســـتفزازاتها 

في محاولة لاختراق الجدارالعازل.
وأشـــار منتـــدى ”فار مـــاروك“ إلى أن 
”تحليـــل البيانات التـــي تم التوصل إليها 

يظهر أن العمليات النوعية التي قامت بها 
القـــوات الملكية ضد تحركات ميليشـــيات 
البوليساريو شرق الجدار الأمني، وبعيدا 
عـــن مدى المدفعيـــة الملكيـــة، أجبرهم على 
تقليـــص تحركاتهم بهذه المناطق بحيث لا 
يتوغلـــون بعيدا عن التراب الجزائري بعد 
أن أصبح التراب الموريتاني خطا أحمر“.

 وأضـــاف أن ”عناصر البوليســـاريو 
يبحثون عـــن طريقة لإخفـــاء حقيقة حالة 
زعيمهـــم إبراهيـــم غالـــي الصحيـــة عبر 
تجديد اســـتفزازاتهم بالصحراء المغربية، 
وهو الأمر الذي تتصـــدى له قواتنا بكثير 

من الحزم والقوة الرادعة“.
وأكدت القوات المغربية أنها ســـتضع 
طوقا أمنيا يهـــدف لتأمين تدفق البضائع 
والأشـــخاص من خـــلال معبـــر الكركرات، 
مشددة على أن هذه العملية غير هجومية، 
وتتـــم وفقا لقواعـــد واضحة للاشـــتباك، 
تتطلب تجنب أي اتصـــال بالمدنيين وعدم 
اللجوء إلى اســـتخدام الســـلاح إلا للدفاع 

عن النفس.
وبعـــد تحريـــر معبـــر الكركـــرات في 
نوفمبر الماضـــي، بتعليمات مباشـــرة من 
الملك محمد الســـادس، بـــات المغرب يؤمن 
المعبر، ويفشـــل كافة المحـــاولات من طرف 
البوليســـاريو علـــى خـــط الدفاع، وســـط 
تأكيد مغربـــي بأن الأمـــر لا يتعلق بحرب 
كمـــا تحاول الجبهـــة الانفصالية الترويج 

له.
وإلـــى جانب هذه النجاحـــات الأمنية، 
دبلوماســـية  اختراقـــات  المغـــرب  حقـــق 
هامة في وقت ســـابق عبر توســـيع دائرة 
الاعتـــراف الدولـــي بمغربيـــة الصحـــراء 
حيـــث اعترفت الولايات المتحدة بذلك، إلى 
جانـــب العديد مـــن الـــدول الأفريقية التي 
فتحت قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية 

للمملكة.

 تونــس – فجرت التســــريبات الصوتية 
التــــي ينشــــرها تباعــــا النائــــب البرلماني 
الإسلامي في تونس راشد الخياري والتي 
جدلا  وإعلاميــــين  سياســــيين  اســــتهدفت 
واســــعا، خاصة أن العمليــــة تعتبر خرقا 
للقوانين في البلاد التي تشهد أصلا أزمة 

سياسية حادة.
وكان النائب المذكور، الذي صدرت في 
حقه بطاقة جلب من القضاء العسكري، قد 
اســــتهدف في مرحلة أولــــى الرئيس قيس 
ســــعيد الــــذي اتهمه بتلقــــي تمويلات من 
الولايــــات المتحدة إبان الحملــــة الدعائية 
للانتخابات الرئاســــية فــــي 2019 وهو ما 
ردت عليــــه الســــفارة الأميركية في تونس 

بالنفي.
ونشــــر الخيــــاري الأحــــد تســــريبات 
جديــــدة اســــتهدفت هــــذه المــــرة النائــــب 
البرلمانــــي فيصل التبينــــي حيث وضعت 
تلك التسريبات النائب المذكور أمام قضية 
أخلاقية، لكن الرجل أكد أنه تم استدراجه.

وتختبــــر قضيــــة التســــريبات التــــي 
تصاعــــد الجــــدل بشــــأنها، خاصــــة أنها 
اســــتهدفت فاعلــــين بارزيــــن في المشــــهد 
السياســــي والإعلامي، مدى جدية القضاء 
التونسي والأمن في مواجهة هذه العملية 
التي تكاد تجُمع الأوســــاط القانونية على 
أنها تُعد خرقا واضحا للقانون والدستور.

واعتبرت أســــتاذة القانون الدستوري 
هنــــاء بن عبــــدة أن هذه التســــريبات تُعد 
خرقا جسيما للدستور والقانون التونسي 

على حد السواء.
وقالت بن عبدة في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الدستور التونسي يحمي المراسلات، 
ويحمــــي الحيــــاة الخاصة، عملية نشــــر 
مكالمــــات خاصــــة ومعطيــــات خاصة هي 
جريمة فــــي القانون.. الاعتمــــاد على مثل 
هذه الممارسات الدنيئة لإدانة هذا الطرف 
(السياسي) أو ذاك هو في حد ذاته جريمة 

يُعاقب عليها القانون التونسي“.
وتابعت ”هذه الممارســــات تحيلنا إلى 
تســــاؤلات عما إذا كان هؤلاء يريدوننا أن 
ننصب محاكــــم أخلاقية من خلال مكالمات 
ســــرية يحميها القانون ويجرم إفشاءها، 
لا يمكــــن إلا إدانــــة التعــــدي على ســــرية 

المراسلات وحق الحياة الخاصة“.
الدســــتور  مــــن   24 الفصــــل  وينــــص 
التونســــي على أن ”تحمي الدولة الحياة 
الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات 
لكل  الشــــخصية.  والمعطيات  والاتصالات 
مواطــــن الحرية فــــي اختيار مقــــر إقامته 
وفي التنقــــل داخل الوطــــن وله الحق في 

مغادرته“.
وتحُمل أوســــاط سياســــية تونســــية 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية التــــي تقود 
الائتلاف الداعم للحكومة برئاســــة هشام 
المشيشي مسؤولية نشر هذه التسريبات، 
خاصة أنها اســــتهدفت مباشرة إعلاميين 

وسياســــيين مناهضين لها ولسياســــاتها 
على غرار التبينــــي والإعلامية والمحامية 

مية الكسوري.
وكان رئيس الحركة راشــــد الغنوشي 
الذي يرأس البرلمــــان قد وجه دعوة لوزير 
الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي من أجل 
الاســــتماع إليه بشــــأن صدور بطاقة جلب 
عســــكرية في حق النائب  الخياري، وهو 

ما أثار حفيظة كثيرين في تونس.
وقال النائب البرلماني حاتم المليكي إن 
”المتابع للشــــأن العام في تونــــس يُدرك أن 
المكاسب التي يمُكن أن تفرزها التسريبات 
أكبــــر بكثير مــــن الخياري، حتــــى توقيت 
تحركاتــــه كان فــــي ســــياق خدمــــة حركة 

النهضة“.
وأردف المليكي لـ“العرب“، ”في كل مرة 
تبدو حركة النهضة في ورطة، مثلا مؤخرا 
بســــبب تلقي نائبة تابعة إليها جرعة من 
التلقيــــح وهــــي لا تتمتــــع بالأولويــــة، إلا 
ويتحــــرك الخيــــاري، أو عندمــــا تصــــدر 
تصريحات ومواقف من الرئيس سعيد إلا 
ويتحرك أيضا، المسألة مرتبطة بمستويين 

قانوني وأخلاقي“.
وأضــــاف أن ”الخياري يتمتع بحماية 
خاصــــة من حركة النهضــــة لذلك لم يُطبق 
عليــــه القانون خاصة بعد صــــدور بطاقة 

جلب ضده، هذا أمر بديهي“.
 وبالرغــــم من مرور 10 ســــنوات على 
انتفاضــــة 14 ينايــــر التــــي أطاحــــت حكم 
الرئيــــس الراحل زين العابديــــن بن علي، 

إلا أن هــــدف الدولــــة العادلــــة التي يُطبق 
فيها القانــــون على الجميــــع يبدو صعب 
المنــــال في تونس، لاســــيما في ظل ما بات 
يوصف بـ“الحماية تحت الطلب“ للنافذين 

والسياسيين.
وقالــــت بن عبدة ”هنــــا تكمن المعضلة 
فــــي تونس؛ لا توجــــد لدينا مســــاواة في 
تطبيــــق القانــــون، القانون يطبق حســــب 
الأشخاص.. باختصار شديد تونس دولة 
قوية مع الضعفاء ضعيفة مع الأقوياء في 
تطبيق القانــــون وهنا ندخــــل في مفهوم 
الدولــــة المتهاويــــة التي ترضــــخ لضغوط 
اللوبيات وللأحزاب، تونس رضخت تماما 

للأحزاب“.
وعلى صعيــــد آخر، تعيد هذه القضية 
إلى الواجهة الســــجالات بشأن الحصانة 
البرلمانيــــة فــــي تونــــس وهــــو موضــــوع 
حســــاس، لاســــيما في ظل اهتزاز صورة 
مجلــــس النــــواب (البرلمــــان) فــــي عيــــون 
التونسيين وتسجيل العديد من الخروقات 

التي قام بها نواب برلمانيون.
وأوضحت بن عبدة ”هناك من يتحدث 
عــــن الحصانــــة، الحصانة موجــــودة لكن 
هنــــاك طريقة لتطبيقهــــا، كان على النائب 
المذكور أن يذهب إلــــى القاضي ثم الأخير 
يقــــرر إطلاق ســــراحه بناء علــــى طلب من 
مكتب البرلمان ولكنه بقي طليقا وحصانة 
النائــــب أصلا مرتبطة بمهامه فقط، خارج 
مهامــــه لا توجــــد حصانــــة ولا أعتقــــد أن 

مهامه تشمل التجسس على الناس“.
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 الجزائــر – عاد ملف الأمـــوال المنهوبة 
إلـــى الواجهـــة فـــي الجزائـــر بعدما قرر 
رئيس الدولة تأسيس صندوق تضخ فيه 
الأمـــوال التي يتـــم تحصيلها مما يعرف 
بحملة الحرب على الفســـاد، التي شملت 
منذ أكثـــر من عام وجوها وشـــخصيات 
وازنة محســـوبة على الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنف مســـار 
الأمـــوال المذكـــورة، فباســـتثناء الــــ800 
مليـــون دولار المعلـــن عـــن تحصيلها من 
طرف القضاء الجزائري خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، لا يعرف الرأي العام الجزائري 
مصير وحجم الأموال المنهوبة قبل العام 
2019، رغم أن تصريحات رســـمية قدرتها 

بـ“المليارات“ بالعملة الصعبة.
وكان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون قد 
ذكر في تصريح لوسائل إعلام محلية أن 
”الأموال المنهوبة تقدر بالمليارات“، وأنها 
تتجاوز بكثير ســـقف العشـــرة مليارات، 
وكانت من ضمن التعهدات التي تقدم بها 
فـــي برنامجه الانتخابـــي، كما صرح أنه 

”يعلم مكان تواجدها“.
ودون أن يشـــير إلـــى تقديرات مقربة 
أو إلـــى أماكـــن توطينهـــا، ربـــط الرجل 
المسألة بمدى تقدم القضية على الصعيد 

القضائي من أجل إصدار أحكام قضائية 
بشأن ملفات الفساد المطروحة للمعالجة، 
قبل الشـــروع في الإجراءات الأخرى، غير 
أن نمط تسيير الأزمة السياسية القائمة، 
باعتماد أسلوب تجديد النظام السياسي 
بدل الاســـتجابة لمطالب التغيير الشامل 
المرفوعة منذ بداية الحراك الشـــعبي في 
2019، وضـــع جهود الســـلطة محل شـــك 
المعارضين، خاصة فـــي ظل تهم خضوع 

القضاء للســـلطة التنفيذيـــة وإمكانية 
توظيفـــه فـــي تصفية الحســـابات بين 
أجنحـــة النظـــام تحت عنـــوان الحرب 

على الفساد.  
وذكر بيان مجلس الـــوزراء المنعقد 

برئاسة تبون الأحد أن ”رئيس الدولة أمر 
الحكومة بـــإدراج أحكام ضمن مشـــروع 

الأمـــر المتضمـــن قانـــون المالية 
التكميلي لسنة 2021، تتعلق 
باستحداث صندوق خاص 

بالأمـــوال والأملاك المنهوبة 
المصـــادرة في إطار قضايا 

محاربة الفساد“.   
وأضاف ”يخص 

هذا الصندوق الأموال 
والأملاك المنهوبة 

المصادرة، والتي ستتم 
مصادرتها مستقبلا بناء 

على أحكام قضائية 

محاربـــة  قضايـــا  إطـــار  فـــي  نهائيـــة، 
الفساد“.  

وتتضـــارب الأرقـــام بشـــأن مداخيل 
الجزائر خـــلال حقبة بوتفليقـــة (1999 – 
2019)، فـــي إطار ما عـــرف بـ“البحبوحة 
الماليـــة“ المتأتية مـــن مداخيل النفط، بين 
مـــن قدرهـــا بــــ1500 مليـــار و1200 مليار 

دولار، لـــم تجســـد عائداتهـــا في تحقيق 
نهضة تنمويـــة وخدماتية، حيث مازالت 
البلاد تتخبط في أوضاع متأزمة، زادتها 
ظروف الجائحة الصحية العالمية والأزمة 

الاقتصادية تعقيدا.
وتجلى ذلك خلال مـــا أعلنته الاثنين 
شركة ”ســـيال“ (فرنسية) المسيرة لقطاع

 ماء الشرب عن رزنامة لتزويد 
سكان العاصمة بالمادة المذكورة، 
تم بموجبها تقليصها إلى ثماني 
ساعات في اليوم، وبررت ذلك 
بـ“تراجع مخزون المحافظة 
من المياه سواء كانت 
سطحية أو جوفية أو 
محلاة“، وهو ما يترجم 
حجم الأزمة التي تنتظر 
البلاد خلال هذه الصائفة، 
وأن الوضع سيكون أكثر 
مأساوية في المحافظات 

والمدن الأخرى.
واغتنـــم الرئيس تبون 
الدوري  الاجتماع  فرصة 
لمجلس الوزراء لحض الحكومة على 
تشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب 
الأمـــوال المتداولة في الســـوق الموازي، 

لاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.
وكلـــف الحكومة بـ“مواصلة دراســـة 
عـــدد  لتقليـــص  المناســـبة  المنهجيـــة 

الصناديـــق الخاصـــة وإعـــادة إدماجها 
ضمن المســـار العادي لتســـيير إيرادات 
والفعالية  بالشـــفافية  الدولـــة  ونفقـــات 
الضروريـــة لضمـــان التحكـــم الجيد في 

الميزانية العامة للدولة“.

الماليـــة  قانـــون  يكـــون  أن  وينتظـــر 
التكميلـــي المنتظر عرضه علـــى البرلمان 
القادم، للدخول حيز التنفيذ مطلع شـــهر 
عاكســـا  يوليـــو القـــادم، قانـــون ”أزمة“ 
لقـــرارات مؤلمة في الأفـــق، في ظل ارتباك 
التوازنـــات المالية للبلاد وعجز الحكومة 
عـــن إيجاد بدائل ناجعـــة وغياب مصادر 

أخرى لتمويل الاختلالات المسجلة.
ويبدو أن الســـلطة مســـتعدة لمعادلة 
”المـــال مقابـــل الحريـــة“ تجـــاه عـــدد من 
رجال أعمال حقبـــة بوتفليقة المتواجدين 
رهـــن الســـجن بتهم الفســـاد المالي، لولا 
أن خطاب التغيير السياســـي الذي تروج 
له، والالتزامـــات التي قطعتها الســـلطة 
الجديدة على نفســـها أمام الـــرأي العام 
يعيقان عملية استرجاع أموال وممتلكات 

هـــؤلاء بالتراضي مقابـــل حصولهم على 
حريتهم.

ويستشـــف ذلك من دعـــوات متتالية 
أطلقها رئيس حزب جبهة المستقبل بلعيد 
عبدالعزيـــز، المتحالـــف مع الســـلطة، من 
أجل ”إطلاق ســـراح رجال المال والأعمال 
للأموال  إرجاعهـــم  مقابـــل  المســـجونين 
والممتلـــكات المنهوبـــة لخزينـــة الدولة“، 
وتساءل ”ما الجدوى من سجن هؤلاء إذا 
كان ذلـــك يضيع وقتا وجهدا لاســـترجاع 
أموالهم وممتلكاتهـــم؟ الأفضل الوصول 

إلى صيغة بالتراضي في هذا الشأن“.
غير أن نمط تسيير الأزمة السياسية 
القائمة واستمرار صراع الأجنحة النافذة 
في الســـلطة أعطيا الانطباع لدى عدد من 
رجال الأعمال المســـجونين بأن ســـجنهم 
هو قرار سياسي بالدرجة الأولى بعنوان 
الحرب على الفســـاد، وهو ما كشف عنه 
النائـــب الســـابق والناشـــط السياســـي 
المعـــارض طاهر ميســـوم المحكومة عليه 

بعامين سجنا نافذا هو الآخر.
وقال إن ”رجلي المـــال والأعمال علي 
حـــداد ومحيي الدين طحكـــوت لا يريدان 
تسليم أي ســـنتيم من أموالهما للسلطة 
مقابـــل حريتهمـــا، لقناعة ترســـخت بأن 
تســـيير الأزمـــة يتـــم بأمزجـــة ومصالح 
وأجنحة، وأنه يمكن ممارســـة المزيد من 

الضغط على السلطة“.

صابر بليدي

يجب إطلاق سراح رجال

الأعمال مقابل إرجاعهم

الأموال إلى خزينة الدولة

بلعيد عبدالعزيز

المغرب نجح سياسيا 

وميدانيا بعد طرده عناصر 

البوليساريو من الكركرات 

صبري الحو

ر

التونسي  الإســــــلامي  النائب  وسع 
راشد الخياري من دائرة استهداف 
شخصيات سياســــــية وإعلامية في 
بلاده من خلال تســــــريبات صوتية 
ومراسلات أثارت جدلا واسعا حيث 
باتت تطال حياة هؤلاء الخاصة في 
خطــــــوة مخالفة للقانون التونســــــي، 
لكــــــن يبدو أن التراخــــــي الأمني مع 
هذا النائب الصــــــادرة بحقه بطاقة 
جلب من القضاء العســــــكري جعله 

يتمادى في ممارساته. 

المغرب يفشل تحركات 

لعناصر البوليساريو 

باختراق الجدار الأمني

التسريبات في تونس.. أسلوب سياسي

لتصفية حسابات شخصية ضد الخصوم
نائب يوسع دائرة استهداف السياسيين مستفيدا من التهاون الأمني معه

التسريبات طالت خصوم الإسلاميين ومنهم الرئيس سعيد
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